شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " |[ 29 ]|شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتُه إنَّ الحمدَ للهِ، نحمَدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى مِن شرورِ أنفسِنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدَثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدَثةٍ بدعةٌ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلُّ ضلالةٍ في النارِ. ثمَّ أمَّا بعدُ، أيُّها الكرامُ، أيَّتُها الكريماتُ، وعليكمُ السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أنْ يرزقَنا وإيَّاكمُ العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسِنَ لنا ولكمُ الختامَ، وأنْ يُجنِّبَنا وإيَّاكمُ الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطَنَ. ثمَّ أمَّا بعدُ، وقفنا عندَ قولِ: فمعَ المجلسِ التاسعِ والعشرينَ مِن مجالسِ شرحِ كتابِ "فتحِ المغيثِ" للعلامةِ السخاويِّ رحمهُ اللهُ تعالى. وقفنا عندَ قولِ الإمامِ العراقيِّ رحمهُ اللهُ تعالى: "وقيلَ إنْ ظهرَ". وقيلَ إنْ ظهرَ مِن عدلِ الأكثرِ بالنصبِ حالًا باعتقادِ تنكيرِه. أَخَذْنَا هَذَا. طَيِّبٌ، الْأَمْرُ السَّادِسُ فِي تَعْدِيلِ الْمُبْهَمِ. وَمُجَرَّدُ الرِّوَايَةِ عَنِ الْمُعَيَّنِ بِدُونِ تَعْدِيلٍ غَيْرِ ذَلِكَ. يَعْنِي فِي تَعْدِيلِ الْمُبْهَمِ، إِنْسَانٌ أَبْهَمَهُ بِمَعْنَى: عَنْ رَجُلٍ، الحالتينِ نقله ابنُ الصبّاغِ أيضًا في العُدَّةِ عن أبي حنيفةَ. وهو ماشٍ على قولِ مَن يحتجُّ بالمُرسَلِ. المُرسَلُ فيه سَقْطٌ، ونحن نجهلُ مَن فيهِ. فلو مشَّيناه على اعتبارِ قبولِ المُرسَلِ فإنَّه يُقبَلُ، لكنَّ الصحيحَ عدمُ القولِ وقد وُجِدَ، يعني مثلًا، إبراهيمُ بنُ أبي يحيى، إبراهيمُ بنُ أبي يحيى الشافعيُّ كان يقولُ: "حدَّثني الثقةُ"، وهو مُتَّهَمٌ بالكذبِ عندَ غيرِ الشافعيِّ. سببُ أن الشافعيَّ تلقَّى عليه وهو صغيرٌ. شابٌّ صغيرٌ، أربعةَ عشرَ عامًا، خمسةَ عشرَ، لم يستطعْ أن يُميِّزَ. فرأى رجلًا عابدًا وَرِعًا، على قولك: المتَّهمُ بالكذبِ. ما كان يُدرِكُ هذا الأمرَ مثلًا، فاستقرَّ الأمرُ في نفسِ الشافعيِّ أن هذا الرجلَ ثقةٌ، مع أنَّ الجرحَ فيه مُفسَّرٌ، وأنَّه مُتَّهَمٌ بالكذبِ. فلعلَّه إذا سمَّاه يُعرَفُ بخلافِه، ربما يكونُ قديمًا انفردَ بتوثيقِه، كما وقعَ للشافعيِّ رحمهُ اللهُ تعالى. في إبراهيمَ بنِ أبي يحيى الأسلميِّ، فقد قالَ النوويُّ رحمه الله تعالى: إنَّه لم يوثِّقه غيرُه. هو ضعيفٌ باتفاقِ المحدِّثين. ضعيفٌ باتفاقِ المحدِّثين. لكن السببَ أن الشافعيَّ أخذَ عنه إيش؟ وهو صغيرٌ. صبيٌّ دخلَ، وجدَ رجلًا له سندٌ، وله مجلسٌ، وله كذا، فانبهرَ. فانبهرَ مثلًا. مثلَ مثلًا بعضُ الشبابِ اليومَ ينظرونَ للحجِّ عليِّ بنِ جمعةَ، يعني الإمامَ العلَّامةَ. مثلًا. أو الفضائيَّاتِ. قد يكونُ عندَ أهلِ النقدِ مطعونًا، قد يكونُ مطعونًا في دينِه والعياذُ باللهِ. فمسألةُ الجرحِ والتعديلِ لها أصولُها. فتعديلُ المبهمِ فيه خطورةٌ. "حدَّثني الثقةُ" وكان الشافعيُّ يقولُ: فإبراهيمُ هذا "حدَّثني ثقةٌ" من جملةِ الذين كانَ يقولُ فيهما: "حدَّثني الثقةُ". وشيخُ شيوخِنا أبو الأشبالِ طيَّبَ اللهُ ثراهُ في تقديمِه تحقيقَه للرسالةِ، ذكرَ الذين كانَ يقولُ الشافعيُّ هم: "حدَّثني الثقةُ عن فلانٍ فهو فلانٌ". و"حدَّثني ثقةٌ". اكتبوها عندكم لترجعوا إليها. ولتخطفوها كفائدةٍ. في يومٍ من الأيامِ. بل إضرابُ المحدِّثِ عن تسميتِه ريبةٌ تُوقِعُ تردُّدًا في القلبِ: لماذا لم يُسمِّه؟ عدمُ تسميتِه له مما يجعلُ إيش؟ يدخلُ الريبةَ في القلبِ. ما هو لو سمَّاه لعلمَه الناسُ، لكن لماذا لم يُسمِّه؟ وَالْإِثْمُ مَا تَرَدَّدَ وَخَشِيتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. طَيِّب، لِمَاذَا لَمْ تُسَمِّهِ؟ لَوْ كَانَ ثِقَةً لَصَرَخَ بِهِ. مَثَلًا، عِشْ. وَهَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ: وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ شَاهِدٍ أشياخ الذين رويت عنهم ثقات، ولو لم أسمِّ ثم روى عن واحد منهم أبهمه، لا يُقبل أيضًا من قد أُبهم للعِلّة المذكورة. كمالك، وحريز بن عثمان، والإمام أحمد، وعبد الله بن أحمد، ويحيى بن سعيد القطان، وشعبة، وبقية، وبقية بن الوليد، ومخلد بن الحسين، مجموعة كبيرة، يعني مجموعة كبيرة. طيب، ما وُجِدَ واحدٌ فيهم إلا ووُجِدَ لواحد، ولو واحدٌ. فيُحمل على الإطلاق. فيا تُرى لو نصَّ وقال: "كلُّ شيوخي ثقاتٌ". وقال عن شيخٍ لي، هل يُقبل؟ أم لا يُقبل؟ هذا محلُّ اجتهادٍ. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى نصَّ على عدم القبول أيضًا. حتى يوضِّح لنا من هو هذا. فلعلَّه ثقةٌ عند تلميذه، وليس ثقةً عند الأئمة النقاد. هذا مع كونه في هذه الصورة أعلى مما تقدَّم، فإنه كما نُقِلَ عن المصنِّف، إذا قال: "حدَّثني ثقةٌ"؛ يحتمل أنه يروي عن ضعيفٍ، يعني عند غيره. وإذا قال: "جميعُ أشياخي ثقاتٌ"، عُلِمَ أنه لا يروي إلا عن ثقةٍ، فيُرفع بهذا الاعتبار. ومع ذلك ففيه نظرٌ. وفيه نظرٌ، إذ احتمال الضعف عند غيره يطرقهما معًا، بل تمتاز الصورة الثانية باحتمال الذهول عن قاعدته، أو كونه لم يسلك ذلك إلا في آخر أمره، كما رُوِيَ أن ابن مهدي رحمه الله كان يتساهل أولًا في الرواية عن غير واحدٍ، بحيث كان يروي عن جابر الجُعفي، ثم شدَّد. نعم، جزم الخطيب بأنَّ العالم إذا قال: "كلُّ من أروي لكم عنه وأسمِّيه فعدلٌ رضًا"، كان تعديلًا منه لكلِّ من روى عنه وسماه. يعني بحيث يسوق لنا إضافة تعديله له. يعني لو قال: "كلُّ من أروي عنه وأسمِّيه فوثقته"، إذًا نحن نعتبر إيش؟ توثيقه. ولذلك كلُّ من روى عنه البخاري ومسلمٌ في الأصول، انتبه عليَّ، في إيش؟ في الأصول، وليس في الشواهد والمتابعات، وليس الذي اقترن بغيره. كلُّ من روى عنه البخاري ومسلمٌ في الأصول، فهو تعديلٌ منهما له. فإذا وُجِدَ تضعيفٌ في أحدٍ منهم، ماذا يكون؟ يكونُ مُناقِضًا. بتعديلِ وتوثيقِ الشيخينِ أو أحدِهما، عندَ ذلكَ. ننظرُ في إن وُجِدَ جرحٌ في أحدٍ من هؤلاءِ، يُنظرُ. في قدرِ الجرحِ، ويُنظرُ في قدرِ التعديلِ. بالنسبةِ للشيخينِ أو أحدِهما، وعندَ ذلكَ. يترجَّحُ ما يترجَّحُ. وضَحَ يا شيخُ منتصرُ، ها؟ واضحٌ الكلامُ هذا؟ قالَ: "ويُوجَدُ فيهمُ الضعيفُ لخفاءِ حالِه على القائلِ". قلتُ: أو لكونِ عملِه بقولِه هذا مما تراهُ، كما قدَّمتُه. لكنْ من أجلِ يعني لعلَّنا نُسلِّمُ تسليمًا تامًّا في كلِّ هؤلاءِ بواحدٍ، فمَن هو؟ نُسلِّمُ، يعني في الأغلبِ للكثيرِ، لكنَّ واحدًا الذي من الممكنِ أن يُسلَّمَ له بأنَّ كلَّ شيوخِه ثقةٌ؟ لا. نعم يا مرتضى. ونحنُ قلنا، قلنا قد يروي، قد لا، يعني نصَّ على كثيرٌ وُجِدَ أنهم رووا عن بعضٍ. لا، هناكَ واحدٌ. قد لا، لا. وعليكمُ السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. لا، لا. لا. سعودُ بنُ نُصَيبٍ؟ لا. أبو هريرةَ؟ ما لنا وما للصحابةِ! هذه بعيدًا عن الصحابةِ. تدرونَ مَن؟ وقفتُ. مَن؟ وقفَ حمارُ الشيخِ في الطينِ؟ لا، عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ. لماذا؟ لأنَّ عبدَ اللهِ بنَ أحمدَ ما كان يكتبُ عن أيِّ راوٍ إلا بعدَ، إلا بإذنٍ من، وقد كانَ أبوهُ بلغَ أيش؟ الإمامةَ. أبوكَ كان قد بلغَ أيش؟ الإمامةَ. أحمدُ روى عن أقوامٍ وهو شابٌّ. أحمدُ روى عن أقوامٍ وهو شابٌّ. فقد كانَ، يعني من الممكنِ أنَّهما كانا يستطيعانِ التمييزَ، لكنَّ عبدَ اللهِ بنَ أحمدَ ما كان يكتبُ عن راوٍ إلا بإذنِ مَن؟ إلا بإذنِ مَن؟ أبيهِ، وأبوهُ كان في هذا الوقتِ أيش؟ إمامًا. احفظْه. أيْ نعم يا مرتضى، اللهُ يحفظُكَ. أنا ماذا أقولُ؟ قلتُ: هناكَ جماعةٌ كبيرةٌ. ما أنا ذكرتُ بعضَهم الآنَ، وذكرتُ شُعبةَ والثوريَّ والقطَّانَ، لكنْ ما من واحدٍ قيلَ فيه: لا يروي إلا عن محارِزَ بنِ عثمانَ؟ شيوخُه شيوخُ نقاوةٍ. طيب، لا أقولُ قد يُسلَّمُ هذا الأمرُ لواحدٍ دونَ خللٍ، دونَ وجودِ واحدٍ ضعيفٍ. مَن هو؟ عبدُ اللهِ ابنُ أحمدَ. لماذا؟ لأن ما من علمٍ إلا الآن أنتَ أنتَ ماذا نُسَمِّيكَ بالنسبةِ لطلبِ العلمِ؟ طالبُ العلمِ طالبُ علمٍ. تَطلُبُ العلمَ في أثناءِ طلبِكَ عن رجلٍ ضعيفٍ، عن رجلٍ مبتدعٍ، عن رجلٍ مُتَّهَمٍ، صَحَّ؟ ما تصيرُ عالمًا كبيرًا إمامًا يُقتَدَى بكَ. لن تأمرَ ابنَكَ أن يرويَ عن أحدٍ إلا عن ثقةٍ. فعبدُ اللهِ ما كان يروي عن أحدٍ إلا بعدَ إذنِ أبيهِ. ولذلك أمرَهُ بعدمِ الروايةِ عن فطاحلَ وحيثُ رُوِيَ، انتبه، أنا قلتُ: ارجعوا، هنا موجودة. في تقديمِهِ الجرحَ والتعديلَ. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ. أو عن الثقةِ عن ابنِ جُرَيْجٍ، هو مسلمُ بنُ خالدٍ الزنجيِّ، ضعيفٌ من قِبَلِ حفظِهِ، ثقةٌ في دينٍ. أو عن الثقةِ عن صالحٍ المولى التَّوَّامةِ، فهو إبراهيمُ بنُ أبي يحيى. أو عن الثقةِ، وذكرَ أحدًا من العراقيين، فأحمدُ بنُ حنبلٍ. لأنَّ هذه من روايةِ الأكابرِ عن الأصاغرِ. فالشافعيُّ شيخٌ لأحمدَ في الفقهِ والأصولِ. وروى عن الشافعيِّ. وما رُوِيَ عن عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ أنَّه قال: "كلُّ شيءٍ في كتابِ الشافعيِّ: "أخبرنا الثقةُ" فعن أبي" يمكنُ أن يُحْمَلَ على هذا. طيب، يُحْمَل أبي كثيرٍ اليماميِّ، والشافعيُّ لم يأخذ عن أحدٍ مما إن أدرك يحيى، فيُحمَل على أنه أراد بسنده إلى يحيى. لعله يعني: حدثني الثقة عن عبدِ الله بن يحيى بن أبي كثير، فيكون أولى. أما إذا كان عن يحيى، فما أدرك الشافعيُّ أحداً من تلاميذ يحيى بن أبي كثير. تَارَةً وذَهَبَ لِيَطْعَنَ فِي الذَّهَبِيِّ ثَانِيَةً فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ خَاصَّةً فِي تَرْجَمَةٍ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ يَعْنِي هُنَاكَ مَوَاضِعُ أَثْنَى فِيهَا ثَنَاءً عَاطِرًا عَلَى الذَّهَبِيِّ، وَهُنَاكَ مَوَاضِعُ اتَّهَمَ الذَّهَبِيَّ فِي عَقْلِهِ قال ابن السبكي: وهو صحيح، إلا أن يكون قول الشافعي ذلك حين احتجاج به، فإنه هو والتوثيق حينئذٍ سواء في أصل الحجة، وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى. يعني: مدلول اللفظ، مدلول اللفظ: أنك حدثني الثقة أرفع من حدثني من لا أتهمه. هذا مدلول اللفظ. لكن في الواقع يُنظر في على القياس، كما تقدم عن أحمدَ وأبي داودَ. هنا الضعيف، هنا الحسن لغيره، ويكونُ الاقتصارُ على هذا المتنِ إن ذكره، إما لكونه أوضحَ، أو لكونه أوضحَ في المرادِ، أو لأرجحيتهِ على غيره، أو لغيرِ ذلك. يعني: هذا المتنُ بعينه، إما أنه يدلُّ على المرادِ مع ضعفه عند العامة، أو لأنه أرجحُ من غيره، أو أنه أقلُّ ضعفًا من غيره. قال ابن الصلاحِ: وكذلك مخالفتُه للحديثِ ليسَ قدحًا منه في صحته، ولا في راوي الحديثِ. صحيحٌ عنده، لكنه منسوخٌ. الحديثُ صحيحٌ عنده، لكنه عارضَهما أصحُّ. الحديثُ صحيحٌ عنده، لكن عارضه القرآنُ الكريمُ، ولم يستطعْ أن يجمعَ بينهما. فتركَ الحديثَ وأخذَ بالقرآنِ. طيب، هذه قواعدُ لا بدَّ من التنبهِ لها، أنَّ العملَ بالحديثِ من قِبَلِ عالِمِه لا يشترطُ أنْ يكونَ تصحيحًا له. لا يشترطُ، لكن الأصلَ أنه تصحيحٌ، ولا يشترطُ أن يكونَ توثيقًا لرواته. فَرُبَّ حديثٍ يُصحَّحُ حتى في الصحيحينِ لغيره، وليسَ لذاتِه. لغيره، وليسَ لذاتِه. نعم. قال الخطيبُ: وأيضًا لو تركَ العملَ بالحديثِ لا يكونُ قدحًا في صحته، ولا قدحًا في رواتِه. قال: ما نحن قلنا؟ قلنا: إنَّ الأحاديثَ المعلَّلةَ هي أخطاءُ الثقاتِ. الحديثُ. والرجالُ كلُّهم ثقاتٌ. لكنه مُعلَّلٌ بالمخالفاتِ. وارجعْ، أصبحنا سنقول: ارجعْ للتأصيلِ. كان بودِّنا لو استمرَّ معنا، لكن لكلِّ أجلٍ كتابٌ. رحمه اللهُ تعالى عليه. فسنقول: ارجعْ في هذه القواعدِ للتأصيلِ لربطِ العلمِ. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته. حياكم اللهُ. لربطِ العلمِ بعضَه ببعضٍ. أسئلةٌ. لو وقفَ شيءٌ منهم فيه، ارجعْ. العلمُ يرتبطُ ببعضِه. وقال الخطيبُ: لأنه قد يكونُ عُدِلَ عنه لمعارضٍ أرجحَ عندهم، كالنسخِ وغيرِه، مع اعتقادِ صحتهِ. وبه قطعَ ابنُ كثيرٍ. وصحَّحَه أحدٌ من العُلماء فهذا يكونُ تصحيحًا توثيقًا لرواتِه ممن قال بهذا من الحُفَّاظِ الكبيرِ أبو بكرٍ الخطيبُ رحمه الله تعالى. وكذا؛ لأنه لم يعمل بخبرٍ إلا ورضيَ عنه. فكانَ ذلكَ قائمًا مقامَ التصريحِ بتعديلِه، لكنْ هذا يُشكِلُ عليهِ كما قلنا: أيش؟ أنَّه قد يكونُ لغيرِه، أو قد يكونُ عملَ بهِ للإجماعِ، أو قد يكونُ وافقَه قياسٌ صحيحٌ إلى غيرِ ذلك. صفحة 98 ومئة. ونحنُ قولُ ابنِ الحاجبِ: أنَّ حكمَ الحاكمِ المشترِطِ العدالةَ بالشهادةِ تعديلٌ باتفاقٍ. وعملُ عاملِ العالِمِ وعملُ العالمِ مثلُه. ابنُ الحاجبِ أخذَ بهذا المسلكِ وقال: إنَّ الحاكمَ إذا حكمَ بشهادةِ إنسانٍ فذاكَ تعديلٌ منهُ لهذا الشاهدِ، فكذلكَ عملُ عالمٍ بإيش؟ بحديثٍ يكونُ تعديلًا لكلِّ رواتِه، لكنْ قلنا: هذا منقوضٌ بإيش؟ بأنَّه قد يكونُ صحيحًا لغيرِه، أو حصلَ لغيرِه، قد يكونُ موافقًا للإجماعِ، قد يكونُ موافقًا لقياسٍ صحيحٍ، ويكونُ قد عملَ بالمُعَضِّدِ وليس بالمُعْتَرِضِ. يعني: عملَ بالقرآنِ، عملَ بالإجماعِ، عملَ بالقياسِ، لكنَّ الحديثَ يُعضِّدُه ذلك. وكذا. ليسَ تعديلًا مطلقًا على القولِ الصحيحِ الذي قالَ بهِ أكثرُ العلماءِ من المحدِّثينَ وغيرِهم. روايةُ العدلِ الحافظِ الضابطِ، فضلًا عن الراوي على وجهِ التصريحِ باسمِه، يعني: البخاريُّ، أحمدُ، فلانٌ، فلانٌ، قالَ: حدثني مثلًا فلانٌ. يعني: قولُ البخاريِّ في غيرِ الصحيحِ: "حدَّثنا" أو دعنا نقولُ: البخاريُّ حدثني إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْسٍ. مثلًا. طيب، هل إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْسٍ ثقةٌ على الإطلاقِ؟ لا. انتقلَ البخاريُّ من حديثِه. انتقلَ البخاريُّ من حديثٍ. طيب، انتقلَ البخاريُّ من حديثٍ. هل كلُّ أحاديثِ أبي الزبيرِ صحيحةٌ؟ لا، إلا ما صرَّحَ بالتحديثِ، أو رواهُ عنهُ الليثُ بنُ سعدٍ. فهنا. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. عن شيخِه، ولو صرَّحَ باسمِه لا يكونُ تعديلٌ لهُ، إلا إذا أيش؟ إلا إذا نصَّ على تعديلِه، إذا كانَ من الأئمةِ الثِّقاتِ، لكنْ مجرَّدُ روايةٍ لا تكونُ تعديلًا. فقد وُجِدَ في، يعني، كما قلنا، لو أردنا أن نستثنيَ، فسنستثنيَ من عبد اللهِ بنِ أحمدَ. وُجِدَ في جمهورِ العلماءِ أنهم يروونَ عن بعضِ الضعفاءِ. لأنه يجوزُ أن يرويَ عمَّن لا تُعرَفُ عدالتهُ، بل وعن غيرِ عدلٍ مرةً يصرح بكذا ومرةً ينقل كذا، فانتبهْ. فرِّقْ بين ما يتبناه ويقوله وبين ما إيش ينقلُه أو يبحثُه. وإليه يشير قولٌ لابن المُنَيِّرِ في "الكفيلِ": "التعديلُ قِسمانِ: صريحِيٌّ وغيرُ صريحِيٍّ. فالصريحِيُّ واضحٌ؛ فلانٌ ثقةٌ، فلانٌ عدلٌ. والآخرُ وهو الظنِّيُّ؛ كروايةِ العدلِ وعملِ العالمِ." انتهى. مسألةُ أنَّه يروي: هو سمِعَ شيئًا وروى. سمِعَ شيئًا ورواه. ولا يكونُ غشًّا، ولا شأنَ. يكونُ غشًّا إذا علِمَه كذّابًا، وقد كان هو ثقةً، هذا هو الغشُّ. لكنْ ما سمِعَ شيئًا في الدِّينِ، فقال: لعلَّه يصدُقُ، أو لعلَّ غيرَه أين الحديث وأين أهل الحديث؟ كنتُ لا أراهم إلا في كتاب، أو أن أسمع عنهم في التراب. هذا من ابن الذهبي رحمه الله تعالى. انتبه يعني. يجيز الأب والابن والأحفاد. وإن كنا ننكر بعض الأمور في الإجازات الآن، مع البحث نجدها. يعني مثلًا يوجد استدعاء الإجازة. استدعي الإجازة مثلًا، أن نحن هنا فاستدعي لكم إجازة من شيخ من شيوخنا. آتيكم بإجازة منه، هو ما رآك ولا عرفك، وهذا كان موجودًا. وهذا كان موجودًا. وقد لا يكون ثقة عندي. لكن هو شيخ. فليس لكونه شيخًا لي أن يكون ثقةً عنده. رجل أنا لا أرضى به، لكن أريد أن أعرف إيش أحاديثه. ما هو؟ كان يحيى بن معين قال: "كتبنا عن الضعفاء كتبًا، قال: وسجرنا بها التنور، وأخذنا بها خبزًا نضيجًا." كتب. يعني كتابة عظيمة عن متهم بالكذب وضعفه، وحفظها حتى لا يأتي من يقول: "إيه"، حتى لا يأتي من يسرق هذه الأحاديث ويحدث بها بأسانيد أخرى. لكن قد عاب شعبة عليه ذلك، ونبه أصحابه على ما سيأتي قريبًا، إن شاء الله. وقيل لأبي حاتم الرازي: "أهل الحديث ربما رووا حديثًا لا أصل له ولا يصح". فقال: "علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم". يعني هم كانوا يرمونه. والجبال الرواسي تميد. يعني الرواة يروونه، والأئمة هم من يميزون. ارْوِ ما شئت، لكن الأئمة سيميزون الغث من السمين. فروايتهم للحديث الواهي للمَعرفة، ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. قال البيهقي: "فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء". ويروى عن الضعيف لماذا؟ لعله يوجد له شاهد أو متابع، أو لعله يرتقي، أو لعله أو لعله. طيب، متهم بالكذب، أعرف روايته لنجد المعرفة. حتى لا يُسرق الحديث ويُروى بإسناد صحيح، فيكون أعلم أن مخرج الحديث من هذا المتهم بالكذب، فلا يتجرأ الكذابون علينا. والثالث: التفصيل. فإن عُلِمَ أنه لا يروي إلا عن عدلٍ، كانت روايته عن الراوي تعديلًا له. وإن كان هذا هو الصحيح عند الأصوليين، كالسيف الآمدي وابن الحاجب وغيرهم، بل وذهبَ إليه جمعٌ من المحدِّثين، وإليه ميلُ الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه. عن الثوري إلا عمن تعرف، فإنه لا يبالي عمن حمل. وقال الفلاس: قال لي يحيى بن سعيد: "لا تكتب عن معتمر بن سليمان إلا عمن تعرف، فإنه يحدث عن كلٍّ." وقال: "واعلم أن ما وقع في هذا الفصل من التوسط بين مسألتيه موافقةُ حديثٍ لما أفتى به العالم أو عمل به، ظاهرٌ في المناسبة مع القول الثالث المفصَّل في الأولى، وإن خالف ابن الصلاح هذا الصنيع." يعني: التوسط أنه إذا كان لا يروي إلا عن ثقةٍ في الغالب طبعًا. يعني هو هنا لم يذكر عبد الله بن أحمد. وقلنا: عبد الله بن أحمد لو سلَّمنا لأحدٍ أنه ما روى إلا عن ثقةٍ، فيقول: لمن؟ عبد الله بن أحمد؛ لأنه ما كان يروي إلا عمَّن أذن له أبوه في الرواية عنه. وأبوه ما كان يأذن إلا وهو إيش؟ إلا وهو إمام. هو شعبة وُلِدَ إمامًا، لا مالك وُلِدَ إمامًا، لا القطان وُلِدَ إمامًا. لا. إنما عبد الله بن أحمد وُلِدَ وأبوه الإمام. نعم. يعني ما طلب العلم إلا وأبوه أبوه. إلا وأبوه أبوه. يعني الشافعي سنة تسعٍ وتسعين ومئة. انتبه. سنة تسعٍ وتسعين ومئة، أو دعنا نقول: الشافعي سنة أربعٍ ومئتين. يعني كان جَبَّارُ بنُ القَاسِمِ الطَّائِيُّ. وسعيدُ بنُ ذِي حُدَّانَ. وعبدُ اللهِ أو مالكُ بنُ أَعَزَّ، بمهملةٍ ثم معجمةٍ. وعمرو الملقبُ بذي مَرٍّ الهَمْدَانِيُّ. عندنا تنبيهٌ. الهَمْدَانِيُّ نسبتُه إلى قبيلةِ هَمْدَانَ. قبيلةٍ يمنيةٍ. وما زالتْ لها بقايا. والهَمَذَانِيُّ نسبتُه إلى بلدةِ هَمَذَانَ، وهي في إيرانَ الآنَ. الهَمْدَانُ قبيلةٌ، والهَمَذَانُ بلدٌ. نسبةٌ إلى بلدٍ. وقَيْسُ بنُ كُرْكُمٍ الأَحْدَبُ. فإنَّ كلَّ واحدٍ من هؤلاءِ لم يَرْوِ عنه سوى أبي إسحاقَ السَّبِيعِيِّ. وكُدَيْبُ بنُ كُلَيْبٍ السَّدُوسِيُّ البَصْرِيُّ. وحَلَّامُ بنُ جَزْلٍ، وسَمْعَانُ بنُ مُشَنَّجٍ أو مُشَمْرَجٍ. وعبدُ اللهِ بنُ سَعْدٍ التَّيْمِيُّ، وعبدُ اللهِ بنُ نَمِرٍ اليَحْصَبِيُّ، وعُمَيْرُ بنُ إسحاقَ القُرَشِيُّ، ومحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ المَخْزُومِيِّ المَدَنِيِّ، أخو أبي بكرٍ، ومحمدُ بنُ عثمانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَوْهِبٍ، وأبي يحيى مولى آلِ جَعْدَةَ، حيثُ لم يَرْوِ عن الأولِ إلا قَتَادَةُ، وعن الثاني إلا أبو الطُّفَيْلِ الصَّحَابِيُّ، وعن الثالثِ إلا الشَّعْبِيُّ، وعن الرابعِ إلا بُكَيْرُ بنُ الأَشَجِّ، وعن الخامسِ إلا الوليدُ بنُ مسلمٍ، وعن السادسِ إلا عبدُ اللهِ بنِ عَوْنِ بنِ أَرْطَبَانَ، وعن السابعِ إلا الزُّهْرِيُّ إلا الزُّهْرِيَّ. وعن الثامنِ إلا شُعْبَةُ، وعن التاسعِ إلا أَعْمَى. هذا مع تخريجِ الشيخينِ لابنِ مَوْهِبٍ، لكنْ مقرونًا. انتبهْ لهذه الفائدةِ. والبخاريُّ لابنِ نَمِرٍ، والبخاريُّ لابنِ نَمِرٍ في المتابعةِ. وللمَخْزُومِيِّ تعليقًا، وللتَّيْمِيِّ في الأدبِ المفردِ. بالعلم. طيب، فإذا روى عنه اثنان من المجاهيل، لا قيمة لهذه الرواية، أو من الضعفاء، لا بد أن يكون من الذين اشتهروا بطلب العلم. بل ظاهر كلام ابن كثير الاتفاق عليها، حيث قال: "المبهم الذي لم يُسَمَّ، أو من سُمِّيَ وتَعَرَّى ولا تُعرَف عينه، لا يُقبَل روايته أحدٌ علمناه." نعم. قال: إنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لأهلها بالخيرية، فإنه يُستأنس بروايته ويُستضاء بها في مواطن، ليس دائمًا كما أسلفت حكايته في آخر رد الاحتجاج بالمرسل. وكأنه سلف ابن السبكي في حكاية الإجماع على الرد. ونحوه قول ابن الموَّاق: "لا خلافَ أَعْلَمُه بين أئمة الحديث في ردِّ المجهول الذي لم يُروَ عنه إلا واحد." وإنما يُحكى الخلاف عن الحنفية، يعني كما تقدَّم. ولكن قَبِلَ أهلُ هذا القسم مطلقًا. ولكن قَبِلَ أهلُ هذا، قَبِلَ أهلُ القسم، قَبِلَ أهلُ هذا القسم مطلقًا من العلماء من لم يشترط في الراوي. لا، ولكن قد قَبِلَ أهلُ هذا القسم مطلقًا من العلماء من لم يشترط. ويجوز نقول: قَبِلَ أهلُ هذا القسم مطلقًا من العلماء من لم يشترط في الراوي مزيدًا على الإسلام. يعني هناك مثل كمثل ابن حبان، أنه إيش؟ أن المسلم على الثقة حتى يظهر إيش؟ الجرح أو الطعن. وعزاه ابن الموَّاقي للحنفية، حيث قال: "إنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد، وبين من روى عنه أكثر من واحد، بل قَبِلوا رواية المجهول على الإطلاق." انتهى. ولذلك الأحناف يعني سيصححون أحاديث ضعيفة، فليُنتبه لمثل هذا، وهو لازم كل من ذهب إلى. أما رواية العدل بمجردها عن الراوي تعديلٌ له. بل عزا النووي في مقدمة شرح مسلم لكثيرين من المحققين الاحتجاج به. وكذا ذهب ابن خزيمة رحمه الله إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، إذا اشترط إيش في الواحد أن يكون إيش؟ مشهورًا، ليس مجهولًا. وإليه يومئ قول تلميذه ابن حبان: "العدل من لم يُعرَف فيه الجرح؛ إذ الجرح ضد التعديل، فمن لم يُجرَح فهو عدل حتى يتبين جرحه؛ إذ لم يُكلَّف إذ لم يُكلَّف الناس ما غاب عنهم." وقال في ضابط الحديث الذي يُحتجُّ به، محصِّلُه: أنه الذي يُعَرَّى راويه من أن يكون مجروحًا، أو فوقه مجروح، أو دونه مجروح، أو كان سنده مرسلًا أو منقطعًا، أو كان المتن مُنكَرًا. فهذا مُشْعِرٌ بعدالةِ من لم يُجْرَحْ ممن لم يَرْوِ عنه إلا واحد. حديثٌ إلا من جهةِ راوٍ واحدٍ، يعني حيث لم يشتهر. يعني كان الخطيبُ، وهنا ينبغي لطالبِ العلمِ أن يكونَ ذكيًّا في طلبه ونحوِه ما نقلَه ابنُ الصلاحِ عنه أيضًا، أنَّه قال في أجوبةِ مسائلَ سُئلَ عنها: المجهولُ عندَ أصحابِ الحديثِ كلُّ من لم يعرفْه العلماءُ، ومن لا يُعرفُ حديثُه إلا من جهةِ راوٍ واحدٍ. في التقييدِ العراقيِّ، في التقييدِ والإيضاحِ، قال: قد أبعدَ -يعني ابنَ الصلاحِ- أنْ نَجَعَه في عَزْوِه ذلك إلى المسائلِ، مع أنَّه موجودٌ بجملتِه مع زيادةٍ في الكفايةِ. يعني: لماذا يذهبُ للأجوبةِ وهو موجودٌ في كتابِه الكفايةِ؟ ولذا قال ابنُ عبدِ البرِّ: الذي أقولُ إنَّ من عُرفَ بالثقةِ والأمانةِ والعدالةِ لا يضرُّه إذا لم يروِ عنه إلا واحدٌ. ونحوُ قولِ أبي مسعودٍ الدمشقيِّ الحافظِ أنَّه بروايةِ الواحدِ لا ترتفعُ عن الراوي اسمُ الجهالةِ، إلا أنْ يكونَ معروفًا في قبيلتِه، أو يرويَ عنه آخرُ. ويقربُ من ذلك انفرادُ الواحدِ عمَّن يروي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، حيث جزمَ المؤلفُ بأنَّ الحقَّ أنَّه إذا كان المضافُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم معروفًا بذكرٍ في الغزواتِ، أو فيمن وفدَ عليه ونحوِ ذلك، فإنَّه ثبتتْ صحبتُه بذلك، مع كونِه لم يروِ عنه إلا واحدٌ. طيب. يعني: صحابيٌّ لكن ذُكرَ أنَّه كان يغزو مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو ذُكرَ أنَّه وفدَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يروِ عنه إلا تابعِيٌّ واحدٌ، فهذا صحابيٌّ. وخصَّ بعضُهم القبولَ بمن يزكِّيه، مع روايةِ واحدٍ أحدٍ من أئمةِ الجرحِ والتعديلِ، واختارَه ابنُ القطانِ في "بيانِ الوهمِ والإيهامِ"، وصحَّحَه شيخُنا. وعليه يتمشَّى تخريجُ الشيخينِ لجماعةٍ في صحيحيهما لجماعةٍ أفردهم المؤلفُ بالتأليفِ. هناك جماعةٌ في الصحيحينِ لم يروِ عنهم إلا واحدٌ، لكن عُدلوا من طريقٍ أخرى. فمنهم من اتفقَ عليه: عفوًا، فمنهم مَن اتفقَ عليه: حُصينُ بنُ محمدٍ الأنصاريُّ المدنيُّ. وممَّن انفردَ به البخاريُّ: جُويريةُ -أو جاريةُ- بنُ قُدامةَ، وزيدُ بنُ رباحٍ. المدنيِّ عبدِ اللهِ بنِ وديعةَ الأنصاريِّ، وعمرَ بنِ محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مُطعِمٍ، والوليدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الجاروديِّ. ومِمَّنِ انفردَ به مسلمٌ: جابرُ ابنُ إسماعيلَ الحضرميُّ، وخَبَّابٌ المدنيُّ صاحبُ المقصورةِ، حيثُ تفرَّدَ عن الأولِ الزهريُّ، وعن الثاني أبو جَمْرَةَ، مِمَّنْ خَرَّجَ لَهُمْ صَاحِبُ الصَّحِيحِ مِمَّنْ لَمْ يَرْوُوا إِلَّا وَاحِدٌ، مَا نَصُّهُ: وَذَلِكَ مَصِيرٌ مِنْهُمَا إِلَى أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَجْهُولًا مَرْدُودًا بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ. عَنْهُ، لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ. يَعْنِي: أَيْشْ؟ لَيْسَ عَلَى عمرو بن دينار، هل هو عبد الله بن دينار؟ وليس ابن سعد، وليس ابن أبي سليم، فإن جَهِلَهُ التعيين، ويُنظر في إلحاق مسألةِ البابِ بأيِّ الأقسامِ. والقسمُ الوَسَطُ. والقسمُ الوَسَطُ، أي الثاني: مجهولُ حالِ الباطنِ، أي مجهولُ حالٍ فَهُمْ يَتْرُكُونَ كَمَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى الْأَحْوَالِ كُلِّهَا. وَتَوْجِيهُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ مُجَرَّدَ الرِّوَايَةِ عَنِ الرَّاوِي تَكُونُ تَعْدِيلًا لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا تَقَدَّمَ، لَكِنْ عِنْدَمَا يَرْوِي جَمَاعَةٌ عَنْ رَاوٍ هَذَا 01:14:40.380 --> 01:14:44 مجهولُ العينِ، وقيل: يُفَصَّلُ، فإن كان لا يَرْوِي إلا عن عدلٍ قُبِلَ، وإلا فلا. يعني: هناك من فصَّلَ، قال: إذا كان من الأئمةِ الثقاتِ النُّقَّادِ، الذين لا يَرْوُونَ إلا عن العدلِ، وإلا فلا يُقْبَلُ. والقسمُ الثالثُ: والقسمُ الثالثُ: المجهولُ العدالةِ، أي: مجهولٌ العدالةِ. (هنا "العدالة" لا خطأ). العدالةِ. أي: مجهولُ العدالةِ في باطنِه، في باطنِه. فقط مع كونِه عدلًا في الظاهرِ. يعني: رجلٌ مُصَلٍّ، أنتَ رأيتَه يُصَلِّي، فظاهرُه العدالةُ، لكن ما عاملتَه، ما جالستَه، ما سافرتَ معه، ما عرفتَ حقيقتَه في الباطنِ. فهذا القسمُ الثالثُ، مع كونِه عدلًا في الظاهرِ، فهذا قد رُئِيَ له، فهذا قد رُئِيَ له. فهذا قد رُئِيَ له حُجِّيَّةٌ، فهذا قد رُئِيَ له حُجِّيَّةٌ، قَبِلَهُ أبو حنيفةَ خلافًا للشافعي، ومَن عَزَاهُ إليه فقد وَهِمَ، فقد وَهَمَ، يعني هناك مَن عَزَا هذا للإمام الشافعيِّ رحمه الله، لكن الشافعيَّ لا يقول بهذا الكلام، والذين ذكروا ذلك له فإنما قد وَهِمُوا عليه رحمه الله تعالى. طيب، وقال الشيخ ابن الصلاح: "إنَّ العملَ يُشْبِهُ أنَّهُ على ذا جُعِلَ في كتبٍ مِن الحديثِ اشتهرتْ خَبَرُهُ بعضُ مَن بها تعذَّرتْ في باطنِ الأمرِ، وبعضٌ يُشْهِرُ ذا القسمَ مستورًا، وفيه نظرٌ. وثمَّ بعد هذا سيتحدث عن المبتدع. طيب، نقف عند "وقال إنَّ العملَ". نقف هنا إن شاء الله ونكمل بإذنِ الله في الدرس القادم. اللهمَّ اقْسِمْ لنا مِن خَشْيَتِكَ ما تَحُولُ به بيننا وبين معاصيك، ومِن طاعَتِكَ ما تُبَلِّغُنَا بها جنتك، ومِن اليقينِ ما تُهَوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. اللهمَّ مَتِّعْنَا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلْ الوارثَ منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهمَّ لا تجعلْ مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همنا، ولا مبلغَ همنا، ولا النارَ مصيرنا، برحمتك يا أرحمَ الراحمين. صلى اللهُ وسلمَ وبارك على سيدِ الأولين والآخرين، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلم.
